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  من ذات الطابع القضائي.اختصاصات مجلس الأ

  د. محمد سنوسي علي عيسي

  د. عمر علي محمد مصطفي

  :مستخلص البحث

ة الي  ول ائ ال ل الام في احالة ال ف ع دور م ع راسة الى ال ه ال ف ه ته

ة، وذل م خ ول ة ال ائ ة ال ة بهاال ت فا ال ائي وال ور الق ا  ،لال ال و

ائي ور الق ا ال علقة به ة ال ن ات القان فه ،الال ي ت ة ال ن ات القان ال فة الاش ع   .ل

إحالة  لة  ام ذات ال فة الاح ع لي ل ل صفي وال هج ال راسة على ال ت ال واع

ائ ة ال ة الى ال ول ائ ال ل الام لل ة.م ول   ة ال

ة الام  لف اجه ة خاصة دون م ي لها اه ة ال ل الام م الاجه وان م

ل  ل م ع م ق ، وان ت ال ول ل والام ال ة على ال اف ة وال ال

لة  أك سه ل  ص ل ال لها م ة على ع اب ع الآثار الا ن له  الام  ان ت

مات والى الادلة  عل ل الى ال ا ال ف ها ه صل ال ي ت ائج ال ة. اما اه ال ت ال

ارات في تغلل ة الاع اس اءات قل في ال عة الإج ة أمام ال ة ال ائ ة ال ول  ال

ا د إلى ق م هها ي ج مة ت اف ل اشى لا أه أ مع ت ة م قلال ة اس ادها ال   .وح

ة ض  ال ة ال ص ال ال  ف ورةوانه  قائ إصلاح في ال ي ال ها ال  ت

ام ة الأساسي ال ة لل ائ ة، ال ول ار ال عى في إ  ما إصلاح في ي شامل م

ص م لح أن  ة ن ة، الأم وأجه ا ال عل خاصة   في ال إعادة ي

اءات ع ي الإج ل أشغال س ت ال  .الأم م

ة اح ف ات ال ل اص :ال ، ام ،اخ ل اء ،م    .ق
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The powers of the Security Council are of a judicial nature 
 

Dr. Mahamat Senoussi Ali Issa 
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Dr. Omar Ali Mahamat Moustapha 
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Political Sciences 
 

Abstract:  
This study aims to identify the role of the Security Council in 

referring international crimes to the International Criminal Court, 
through the judicial role and the concepts associated with it, as well as 
the legal mechanisms related to this judicial role, to know the legal 
problems surrounding it. The study relied on the descriptive and 
analytical approach to find out the provisions related to the Security 
Council’s referral of international crimes to the International Criminal 
Court. 

The Security Council is one of the bodies that has a special 
importance, apart from the various United Nations bodies, in 
maintaining international peace and security, and activating the case 
by the Security Council could have some positive effects on its work, 
such as easier access to information and evidentiary evidence. The 
most important findings of this research are the penetration of 
political considerations into the heart of the procedures followed 
before the International Criminal Court, which may lead to it being 
directed to serve goals that are not consistent with the principle of the 
court’s independence and impartiality. 

I concluded the research with the following recommendation: the 
need to think about reforming the deficiencies included in the Statute 
of the International Criminal Court, within the framework of a 
comprehensive effort focused on reforming the texts and organs of 
the United Nations that must be reformed, especially with regard to 
reconsidering some of the procedures that govern the conduct of the 
work of the Security Council. 

Keywords: jurisdiction, council, security, judiciary. 
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  مقدمة
ة خاصة  ة له أه ول ة ال ائ ة ال ل الأم وال ع العلاقة ب م ض إن م
اد إضافة  عة الأف ا لي م ائي ت هاز ق ه العلاقة  عة ه ان  ح وت ض لي في ت ت

ع ا ل دورا في  ح ال ة م ي خل ع إلي ت ة دون ال اصات ال خ
ار  ،الأخ ور ال س ل في ال ق وت ة في ال اءات ال ل في إج سه ال

ة. اك ر وال ه ت صل إل ة هي أخ ما ت ول ة ال ائ ة ال ار أن ال ن  اع القان
ي اني ال ولي الإن ل ال ح لل ور ال ل. وال ث للعال  ا ال ة ه ا لأه ، ون

ة هامة ع ا ة فانه م الأولي أن  ع اءات ال ا  في إج ن. وق ب رجال القان
فة  ع عي ل ي وه ال ائي ال ان الق ر ال ه فة ال ع  ع ام ل ا الاه ه ل
ه  غ هاز  ة علاوة ع علاقة ال اك ة ال ع و ة ال اش ي ت بها م اءات ال الإج

. ة الاخ ة في مق م الأجه ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل أ فق اق ال ه م م
ة ولا  ول الة ال ق الع اواة ل اد وال ة وال فا ا على ال ة حفا ة ال قلال اس
ة. وم اجل  ة الأم ال ة أجه د روا مع  ة مع وج قلال ه الاس عارض ه ت
ام الأساسي علي أن ي ت  ة م ال ان ادة ال اد ن ال ه ال ة علي ه اف ال

مه العلاقة ب  اف و ول الا ة ال ه ج ج اتفاق تع ة  ة والأم ال ال
اع دولي  ه إج اك ش ا ت الإشارة إلي أن ه ها وه ة ع ا ة ن ع ذل رئ ال
ل  ة وخاصة م ل ال ة في ع ع للأم ال خل لأ جهاز تا ف أ ت ي

ة ال قلال فا علي اس ال ر ذل  . م هام الأم امل في ال ادها ل ال ة وح
عة  ا ل ديها أمامها، ن ة ي ل مه ن لل ي أن  ة ق اق ل وال ب ال

 . ول ل والآم ال ال حف ال لقاة علي عاتقه في م هام ال   ال
  أهمية البحث:

ل وذل  ق ار ال زن م ال ي لها ال ث ال ع م ال ا ال  ة ه إن أه
ات  غ ل ال ات في  ع لات وال ل ال ولي ل ع ال ة ال اع عي في م لل

ة. اه   ال
ة في ول ة ال ائ ة ال ولي وال ل الأم ال از العلاقة ب ال ا إب ق  وأ ت

ة. ول الة ال    الع
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  منهج البحث: 
اء م الآل قف الفقه والق ل م ل ني في ت هج القان اح ال ا ال ي فاع ات ال

ل الأم لها م ة ، وذل  .ع ول ا ال ا ة في الق ول ة ال ائ ة ال ال ه  وعلاق
ع  ض ال ة ذات العلاقة  ص الاتفا لة ال ل ج ل   ت

ر از ت إب الات  ي في  م ال ار هج ال ع ال ا ات ولي في  ك ع ال ال
ة اه ات ال غ    .ل ال

  مشكلة البحث: 
فإن م ي يه ة ال ئ ا ال لة ال ال ها ه   :ال

ة  ائ الة ال ة لإقامة الع ورة ح ة تع ض ول ة ال ائ اك ال ان ال إذا 
ائي ع الق ا ل الأم ذات ال اص م ا اخ ة. ف ول    ؟ ال

هاكات  ام الأساسي في أم ان ة وال اق الأم ال ل الأم  م تق م
ن  ولي.القان   ال

  :هيكل البحث
ا ال ت تق مة ه ة:  مق ال وخات   وثلاثة م

ل الاول: ولي ال ائي ال اء ال ل الام في ارساء الق ة م   .سل
اني ل ال ة :ال ائ الة ال ا ت الع ل الأم وم   م

: ال ل ال ولي ال ائي ال اء ال ة والق ات ال لا   ال
  المطلب الاول

  ة مجلس الامن في ارساء القضاء الجنائي الدوليسلط
ولي ن ال اع القان ف ق ال ت ة في م ي ة ج ل الام ت اوز  ،خاض م ح ت

ة اد ات الاق اني والعق خل الإن ي ال ولي  ،ن ائي ال اء ال ال الق خل م ل
له  ق ب ولي ال ائي ال اء ال اولاته في ارساء الق ة وذل  ائ اك ال لل

ا  ل الام ه ل م ا غ ان دخ قة وروان ا ا ال لا غ ل م ي ة في  ق ة ال ول ال
ن  اع القان ي ق ه ات ل اك عة م ال ه م ق اغ بل س أت م الف ال ل  ال

ولي.   ال
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ة واه  ائ ة ال ائ ته الق ل الام في م ش بها م اب اس ل س ي ت وال
ه ا ات لل العاله اك اب ال   .)١(ل

اء  ت لإن ي مه ات ال ة الاولي م اولي ال ب العال ات ال اك وتع ال
قي ائي ح اء دولي ج اف  ،ق ان واع هاك ق ول علي ان ة ال ف الي معا يه

ب هاء ا ،ال ع ان ة والاخلاق، وما  ان اد الان هاكا ل ا ان ي تع ا ب ال ل
عام  ة الاولي  ة ١٩١٤العال ي تل اول ت لف ات ال اك ان ال م، ح 

ة  لفاء ال اول ل اء ال ي ح إن ولي في الع ال ائي ال اء ال الق
ار عام  لام في  ت ال ما ت عق م ب وذل ع ه ال ة ه ة في نها ق دول ت

الف١٩١٩ ة م الق ال ع ل ال م ب ة في ة ح ش عق ه ال ت في جل
  م.٢٥/١/١٩١٩

ات ف العق ب وت ئي ال ات م ول ي م ة ت ها اس ل لق عل ة ا   .)٢(ل
ة ان ة ال ب العال ع  ،اما ع ال ت  ي ات ة ال ائ الة ال اءات الع ان اج

ي عف ال ال ف  ة الاولي ق ع ب العال ل ف ،ال ب ح ف ي ردع دعاة ال
ب  لاع ال ل دون ان ولي  ل ت ع ال لام في ال ار ال ل في اق ا ف ك

ة  ة العال ان ي قادت ١٩٤٥ -م١٩٣٩ال ة ال ا ة ال ان تع نق م فإنها رغ ذل 
ة  ائ ة ال ول ة ال ا انها الي ت ف ة  ول ائ ال ي ال ت ة ض م د ة الف ول ال

ر  ائبل ه ال ي ه ت ة م عا ائي دولي ل اء ج اء ق ة إن ل  ،ت ف ان الام  واذا 
ة الاولي ب العال ة لل قة ن  ،ال ة ال ا ة ال ة تع نق ان ة ال ب العال فان ال

ة ول ة ال ائ ة ال ول ة ال خ ف س ي تل  ،ت ولي ل ائي ال اء ال ا الق و
ة م خلا ول ب ال ع ال ة ما  ف ف ض ح ع م ذل الغ اك ت اء م ل إن

ولي ع ال اقع ال ها في ال اك شه ة اول م ان ة ال ة لإقامة  ،العال ل ة ع واول ت
ائي دولي اء ج ا  ،ق ولي وه اقع ال ولي في ال ائي ال ن ال أة القان ف معها ن بل ع

لا ا م غ و ح انه رم ي ن ة م ام لأ م ن الاساس في وضع ن
ي ت  اد ال ان اضافة الي ال ت هاتان ال ة وه ما ت فعلا ح اع ة دول ائ ج

                                                 
احــ محمد الفـار )١( ال ـ د. ع هـا ،ان ة العقــاب عل ـة وســل ول ائ ال ــ ـة ،ال ــة الع ه ة ـ  ،دار ال القــاه

  .٧٩م ص ١٩٩٦، ١

ـــ )٢( جي، ان القادر القهـــ ـــ ـــة د. علـــي ع ول ائ ال ـــ ـــائي اهـــ ال ولي ال ن الـــ ـــة  القـــان ائ ـــاك ال وال
ة ق ي ال ل رات ال ة م ول وت  ،ال  .١٧٧ـ ١٧٦ص.  ٢٠٠١ ١ب
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ا  لا غ ي ي ذجا ع اقامة م ة الاولي ن ب العال ات ال اك ها م م ا اس
ا قة وروان ا ف في و  ،ال ي ع ال ة ل وح ائ ة ج ة دول اء م ةإن اء  .)٣(دائ وان

ارخة  هاكات ال اث تفاق الان ا جاء  قة وروان ا ا ال لا غ ي ي ل الام ل م
ع  ا ل الام ال ار م ا ، ق اع روان قة ون ا ا ال سلا غ اعات ي اع في ن ل الق
ي  ق اء ل ة خ ل ل ا ت ه لا م اء م خاص س  ة إن للأم ال

قائ ل ،ال ار م ي ق ادر في  ٨٧٢الام رق  ق عل ٢٥/٥/١٩٩٥ال ا ي م 
قة والق  ا ا ال لا غ ادر  ٩٥٥ار رق ة ي   .)٤(م٨/١١/١٩٩٤ال

ا  قة وروان ا ا ال سلا غ ي ي ل م م ان ل  : ر ال ه ة  خل
ا ائه ع ان اب اس   :وف واس

ائ اولا: ة ال ر ال ه ة  ت خل ه قا  ا سا سلا غ اصة ب ة ال ول ة ال
ا  ة ص ل اس م ة الاولي  ب العال ع ال ة  اس ا ال ة اورو ا في خ سلا غ ي
ع  قل  د وت ع ة ل ان ة ال ب العال اء ال ن في اث ال ان والا ع الال ا  لها  ل

رة  ه ي ال رة ت ه ت في ج ا، وق ات ان ة ال ة ه اك ا الاش سلا غ ال
ز ت ة ت زعامة ج اد ا  ،الات ون ا ومق وات رات هي  ه ض س ج

س ة واله س ا ،وال ف د ،سل ل الاس ج  ،ال رات ي ه ه ال ا والي جان ه وص
ف  س ا  اتي ه ال ال عان  ان ي ج و اقل ق  ا ال ا وق جاء ه دن ف د ف

ر  اردس ة الانه اد ا الات لا غ   .)٥(ي
ل م  قل  ا فاس سلا غ قلال ع ي الاس ال  رات ت ه أت ال ح ب

ا في  وات ا و ف ي سل ر ه فا، ٢٥/٦/١٩٩٥ج ا ع ل اعا م ع ن ا  ه  م ل
ة  ف ل ات ال ب م جهة والق ة ال ة ت س اد ا الات سلا غ ات ال افاه الق

ة وال عة الاورو اف ال اع اع  هي ال ة م جهة اخ ل ا وات ف قلال سل اس
ا في  وات عل  .٢٥/١/١٩٩٢و قلالها في ل ا اس ون ع مق قي ٨/٩/١٩٩١ا  م وت

ي  ة ال ح س ال ة واله س رة ال ه ل ج قلالها غ انها في ب ل اس ل ت
ا لل٢٩/٢/١٩٩٢ اء شع ف ت اس قلالها م أج اس قلالها تلاه الاعلان  ل علي اس

                                                 
اح محمد الفار)٣( ال د. ع ، ص ،.ان اب جع ال   ١٢٤ال
  Charif Bassiouni Introduction au droit pénal. 2002 p. 189ان  )٤(
اء ان )٥( . الق ش اح ال ـائي د. م ولي ال قافـة دار ا .الـ زـع ودار ال ـ وال ـة لل ول ـة ال لعل

زع الاردن    ٥٧ص.  ٢٠٠٢. ١لل وال
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لا ي وال اد الأورو اف الات ولة واع ة بها في ك ة الأم ا ٧/٢/١٩٩٢ات ال م ل
لح. اع ال   ال

ن  لع الق ة م م ول ارسة ال ا، وال را مل ة ت ول ة ال ائ الة ال ف الع ع
ول ات ال اك الات م ال ة الع حافلة  ائ ات ق ادا أمام ه ال أف ي  ة ال

ج ،١٩٤٥ففي عام خاصة.  رم ة ن ل م ن ب  ت قعة فى ل ة م ج اتفا
ال  ي، اخ  ف اد ال ا والات ن ا وف ان ة و ة الأم ات ال لا كل م ال

ان خلا ها الأل ى ارت ة ال ان ل والإن ة ض ال ت ائ ال ة في ال ب العال ل ال
ة ان  .ال

ا  ى في  ك ق الأق ة لل ول ة ال ة الع ه ال اق نف أن في ال
ة  ائ ١٩٤٦س اب ال ان  ارت ا ب ال مي ال عة م ا ي اخ  ، ال

ة  قة ل ا ا ال سلا غ ة ل ائ ة ال الإضافة إلى ال ا  ها. ه ة ١٩٩٣نف ، وال
ا ة ال ا ل وان ة ل .١٩٩٤ئ ل الأم ار صادر ع م ج ق ا  ث  ، الل أح

ه  ا ا لارت ة، ن قائ الان ات  اك ه ال ولي خلال ه ائي ال اء ال وق ت الق
ورة على الهام  احا وض ة أخ أك إل ي ل حالات ع ها، ح  ع الات 

ا جعل  عة، م ا ام وم أ ع أ اه عة و ا ي ع أ م ع ها  ر ف ال
ل م فل  ائ ارت في  ة ل ال أن  ا ه ال ة،  ة أو دول ل ة م ائ ق
ل  ، ح  ة ال ول عه لإرادة الق ال ا  ا ت أ اق.  ان والع وال

ل ال جع ال ها  ال ه الق وتقل م ة له اس الإرادة ال نة  ه امه م له  أح
الة الق وال الات ع  .في  م ال

ا في  نها عاملا حاس خل في ش م ال ول وع ادة ال أ س ة م س ق رع  ل ال وق ش
 . ع دها م زم  ورة وج ة، رغ ض ة دائ ة دول ائ ة ج اء م ل إن ل وتع تأج

ة وما خ ول ة وال اخل اعات ال وب وال اي ال ة وق أسه ت ة خ ان ائ إن ه م ج لف
رة إرادة  قة) في بل ا ا ال سلا غ مال، ي ا، ال لفة م العال (روان ا م في م
اج  ي جاءت ن ة ال ائ ة ال ول ة ال ائ ة ال أس ال اع ب اه الإس ات ة  ة ج دول

ة قادت د دول ةجه ي ة ع م ات غ ح اء ال ٦).(ها دول وم اء وجاء إن ة ب
ة  ار صادر ع ال ة (رق (على ق ارخ ٥/٦٤العامة للأم ال د  ١١) ب

                                                 
ــي،  )٦( ــ ل ــ د. إدر اث ان ــ لأحــ ــة ال ول ات ال ا ــ ان إلــى  ١١ال ــ و أفغان .. مــ غــ ســ

اك  ة، م راقة ال عة وال اق، ال لال الع   ٢١٠، ص٢٠٠٥ ١اح
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ائ ض ) وأن ١٩٩٥ ر في ج اص ال ة الأش اك ة ملاحقة وم بها مه
اء أو ذرعة ة ت أ غ ائ عة الق ا ع أ إفلات م ال ل على م ة، والع ان  .الإن

قلة ع الأم ال ة م ها في وهى ه قع مق ن،  ف ل وال ة م ح ال
ي  اد ال عة م ال م على م ا، وتق ل ا يليه الها    : إج

ها   - أ قعة م ول ال ه أساسا على إرادة ال ت ولاي ا ت اء دول ل ق فهي ت
ة ة لل  .وال

ه  - ب لا ع اخلي ول ب اء ال لا للق ة م اص ال  .ع اخ
ائ ض ق ا  - ت ب، وال ائ ال ائ هي: ج ة على ثلاث ج اص ال خ

ادة ال ال  ائ إ ة وج ان  .الإن
ة  - ث ة ش ل ل م ها ت عاق عل ة ال ل  .ال

ا  ا وتار لا  ع ع ة، فإن ذل  س ه ال ام ه ول إزاء  اقف ال اي م ورغ ت
ة ة دول ائ الة ج اه ت وتع ع ة  فى ات ائ خ ر في ج ة ال عا ح  ت

ة ان  .ض الإن
اة  ة ال ة على م إسهاماتها في معا اء ال ي رافق إن غ أن الآمال ال
ق  ي تع ات ال ع ات وال عة م الع م  ة اص ام ات الإج ل وردع ال

أ  ائإرساء م الة ج رة ع ل دون بل ة صارمة.الإفلات م العقاب، وت   ة دول
ة روما  ق على معاه ي ص ول ال د ال لغ ع ها أرع دول  ١٠٦و دول، م ب

) وذل م أصل  ، ال ر الق تي، ج ة (الأردن، ج ول الع اء في جامعة ال أع
ع  ١٣٩ ة وم م ام ال ة، وه ما  ١٩٢دولة وقع ن الأم ال ا  دولة ع

ة  اي ة ال ز ال انة ي اه تع م ات ولي  ع ال م الأك في أوسا ال والع
ولي. هاز ال ا ال ة ه ا  وم

ا  ة ه ها  اعا م انا واق ه ال إ ارت ه ة دول العال ق اخ ان غال وذا 
دا م  ة، فإن ع ا ة أك م ة دول ائ الة ج ولي على  تأس ع هاز ال ال

ول الأخ ع  رعةال ، م ي ا ال فها تارة أخ م ه ها تارة وت ف في  ت ع ت
ادتها خل في س الا واسعا لل ة م ح لل ة أن تف ه ال أن م شأن ه  .ذل 

ا  عة م ال ول وس م ادة ال ة  ل ولي أه ع ال وق أولى ال
ها. غ أن ا اي مي الى ح ي ت ة ال ة والاتفا ن ات القان ة في ال ول ارسات ال ل

لف  ة في م ول ا العلاقات ال ة ب ت لات م ات وت غ ة، وما رافقها م م الأخ
س على  ل مل ت  ول، أث ادل ب ال اد ال امى الاع ، وت ادي الات وال ال
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١٠٣٨ 

اه  ي م م ها. ذل أن الع ام ها وص لاق ها م إ ج ادة وأخ عة ال
ة الاخ اف ل (م ة م قارات دول ع ل ا ل ول رو أت ت م ال ي ب اص ال

ان ق الإن ة وحق ا ق ا ال ا ة، وق ث ال  .الإرهاب، وتل
ة  ائ ة ال اء ال د إن ل  ر ال عي أن ي ان م ال اق،  ا ال وفى ه

ن روما ي ول، خاصة أن قان ادة ال ه  ة في علاق ول عة م  ال م
ول د م ال د دسات ع عارض مع ب ي ت ات ال ق  .ال

ل  ة س ام ال ي على ن ار أن ال ي م الأق ت الع ، اع ل ة ل ن
ام  ا ال ار أن ه ادتها، على اع خل في س لا لل ة وس اخل اتها ال اوز سل خلا ل م

ي د ال دا م ال ره -تع ي ع ال ي ض  -ام م خلا  ت
ة  ائ ات ال اك انات ض ال ام ال ل رف ن ول، م ق اخلي لل اص ال الاخ

اص  ع الأش سات ل د م ال ج ع ح  ة (رئ ال ة والع ن ه ال ف
ادة  عارض مع ال ن..) وال ي ان ل ن وال م ن ال ل ولة وال ن  ٢٧ال م القان

رج ض الأس ائ ت ه في ج اص ال ل الأش ض ت ة وف اسي لل
ل  م الق ا، وع سات أ د م ال ا مع ع عارض أ ة، وال ي اصات ال اخ
ه  ل الإضافة إلى رف ح العف ال  اق،  ا ال رجة ض ه ائ ال قادم ال ب

ر اة ال ال عل  ا ي اصة  ول، و ة. رؤساء ال ان ائ ض الإن اب ج  فى ارت
ول في وم  ه ال ك ل ه فات وال ي أثارت ال ة ال ام ال د ن ض ب

ام  ة ل ال ادة ال ة م ال ال ة ال ها(الفق اتها خارج مق ل ة ل ة عق ال ان إم
ة روما ف فى معاه ة دولة  ق إقل أ اصاتها ف اتها واخ ال سل ة) وع  ال

ام( عة م ال ا ادة ال ة م ال ان ة ال   .)الفق
ولة لل   ق إقل ال قات ف اء ت أن إج عى العام  لة لل ات ال لاح ال

ادة  ة الأولى م ال ة أم لا (الفق ائ ة ج ل اك م ان ه ة ٥٤ا إذا  ال ة ال ، والفق
ادة  احة له على م ٥٧م ال ات ال ان ام) والإم ل م ال اش ل ف ال  ال

ل  ه أو ال اء لقاءات مع ال ل إج ف م ق ة دولة  ق إقل أ ة ف اع ال
ادة  عة م ال ا ة ال مات والأدلة (الفق عل ام ٩٩على ال   .)م ال

ال   ة  ة القاض ات ال ل ة مع  عاه اف في ال ول الأ اوب ال ت
ار ي أو ال والإح ا ة  الاح اص ال خل في اخ ي ت ائ ال ال ع  لل

ادة  ة ٥٩(ال ام ال   .)م ن
ادة   ي (ال الأم ال لة  مات ال عل ة ال ا ألة ح ة. ٧٢م ام ال   م ن
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ها مع   اءم عاتها ل اءات اللازمة في ت اب والإج افة ال اذ  ات ول  ام ال ال
ة (ال ام الأساسي لل ام ٨٨ادة ال   .)م ال

ة   ه لل ل اة وت إلقاء ال على ال ة  ت ة ال ات ال ل ال ل الام
ادة  ة الأولى م ال ام ٨٩(الفق   .)م ال

ة، وفقا   ول ة ال ائ ة ال ة ال قا اة ل ة  ال ت ام ال ف الأح ع ت خ
ادة  أن (ال ا ال ة في ه ول عاي ال امم ١٠٦لل   .) ال

ادرة  - غ أو ال ال ة  ت اءات ال اب والإج لف ال ف م ول ب ام ال ال
ادة  ة (ال ي تأم بها ال ام ١٠٩ال   .)م ال

ر في  - اص ال اح الأش ة ل ف العق ل ت ول م لاق ال از إ م ج ع
ات رت في حقه عق ي ص ة، وال ة ال لا ع ل ائ ت ا  ج ة،  ل ال م ق

ادة  ات ال ه العق ول ح ت ه ه ال ل ه ام. ١١٠لا ت   م ال
فى وراءها  ها، وت الغ ف رات م اقع على ت فات ت في ال ه ال غ أن ه
عة  ا ة في م م ال ة روما وع ي على معاه ة اللازمة لل اس اب الإرادة ال

ائ ر في ج اة ال ها ع  ال ا أنها ت في جان آخ م ة.  ان ة ض الإن خ
ة  خل ال . ذل أن ت ل دق ة  اق ال ات م عاب أو فه مق م اس ع
اف  ق أه خل ي على ت ة، بل ه ت ل اك ال لا ع ال لا أو ب ل أص

ل ودا  ي وم ا خل اح ا أنه ت عاون،  ض ال لة تف ة ن ان ، إن اك ه ال ع له
اة وال م إفلاته م  اجهة ال ها في م م فعال رتها أو ع م ق اصة في حال ع و

  العقاب.
اماتها  ول م جهة و ال ادة ال ازن ب س ع م ال ق ن فل ت خل  وه ت
 . ان م جهة أخ ق الإن ا حق ا ق اي  ولي ال ام ال امى الاه ل ت ة فى  ول ال

ة على ذ ه الأخ ي ه ع ت ول إلا  اصاتها داخل ال اش اخ ة لا ت ل أن ال
ا  ل الأم فى ه ار م م ور ق ل رضائي أو في حالة ص ة  ات ال مق

اق.  ال
ة  ادة أج ل س ة لا ت ول ة ال ائ ة ال له: إن ال ق اح  ه أح ال ا ما ذه إل وه

قلة ع إرادة ال ج م إرادتها  أتها  ي أن اف ذاتها هي ال ول الأ ول، بل إن ال
ا  اد لي ول س اص ت ة ذات اخ احة على أن ال ها ص ة ن ف ة دول اتفا

ي اء ال  .على الق
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ة هي تع ع  ول ة ال ائ ة ال اح أن ال ع أح ال ه،  اق نف وفى ال
اء في  ول الأع ع لل ل م ع ع اء م ة ق اش ة ل س اها م ق ة أن  معاه

ج  أة  ي وم ائي ال اص ال اد للاخ دة. وم ث فهي ام ة م ائ دول ل
ن  ءا م القان ح ج ة ت ة ال ان ل ة ال ل ل ال ها م ق ي عل ة ع ال معاه

ة  ادة ال ع على ال ، فهي لا ت اء على ذل ي. و اء ال ى ن الق أو ت
ة ول ة ال ن اماته القان ة ال اش ا في م ي، ما دام الأخ قادرا ورا ل إن و ال  الق

ول لة  لل ة -خ وس اد نها ال ة في شأن م ش خل ال ى م ت ي ت  - ال
ها  ان هل ق نها هي أن ت ة في ش خل ال ها ال على ت اس ع ب أن تق

خل ال ي ت ة ال ائ ال ي ال ت ة م اك اتها إزاء م اتها وواج ل ارس م ة وت
ادتها  ق س ه وفعال  قل ون ي م اء و ة م خلال ق اصات ال ض اخ

ا ا قل يلة  ة ول ب ل ة ت ه الأخ ة ه ا، ما دام ولا  .أ
ه ص م جان ة ح ام الأساسي لل م أن ال اوف  ومعل ل م م قل على ال

ول  ادة ال اوز س ة ل ت ها، ح أك أن ال لاي ل ب فعل الق ادتها  ول على س ال
اجة  ة دي ة ال ول ائ ال اجهة ال عى إلى م ر ما س ق ة  اخل نها ال خل في ش وت

ة ام الأساسي لل ادة  ال ه ١٧وال ا م  ٧).(أ
ات، ت ع ه ال ام إلى جان ه ة ب ت ة ال ن امل القان عة م الع ح م

اة.  ة وردع ال ل دون معا ة وت ار ال ا على م ث ح ي س ة ذاته، وال ال
ة  ع اله ة،  لا ت اش ة ل شاملة وم احة لل ة ال ائ ات ال لاح فال

ة أو ملاحقة ش إلا عة ق ا ه أو م ان دولة ال ولة إذا  ي ارت  -ال ال
ها ة ف اك أ -ال ج ه ا أنه لا ت ة،  عاه ة فا في ال ار أ ال لإج ة أو م ة سل

ام روما -دولة افقة على ن امي  -غ م ار إل ق ولي إلا  ائي ال اء ال ل الق على ق
د. ا ال ل الأم في ه   صادر ع م

رة  أن خ ا ال ل في ه اص ال ى اخ ه و ل عة ت ال إلى  ة 
عادا  ي  أن ت أ ول ال ل والأم ال ف ال ة  ت اراته ال اذ ق قة ات و
ام  ام ن ي لأح عف ال الإضافة إلى ال ة.  قائ قارات ان ال ل ح ال ة وتف اس س

ا أم ا، وه وعة دول ة غ ال ام الأسل اس علقة  ا  روما الأساسي ال سف، ن م
فا وفى  س ب  ة فى ح اع م الأسل ه الأن ام ه ي ن ع اس ة ال ار ال للأض

                                                 
)٧( . ام روما الأس ان ع في روما في اسي ن ة ال ول ة ال ائ ة ال ه ١٧لل ل   .١٩٩٨/ ي
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ة  ائ الة ال ق الع ة أخ تع ت ن ة قان ال اك إش ا وه ف حال ي ت اق، وال الع
ام روما  ة ل ام ادة ال ة م ال ان ة ال وان. فق ن الفق ة الع ة  ت وهي م

أن على أن ا ال ى اع ح به وان م ة الع اص على ج ة الاخ ارس ال ه: ت
ادت  ارس ١٢٣و ١٢١وفقا لل ها ت ج ي  و ال ع ال وان و ة الع ف ج ع  ،

قا مع  ا ال م ن ه ة، و أن  ه ال عل به ا ي اصها  ة اخ ال
اق الأم ال لة م م ام ذات ال   ة.الأح

ة  د ج ة  اص ال ، ي أن ت اخ ا ال اءة ه وم خلال ق
أن. ا ال ه في ه ف عل م م اد مفه اع ا  لا وره ل م وان    الع
ة  ت في س ة أن اع ة العامة للأم ال لا  ١٩٧٤وق س لل فا مف تع

ها رق  ص ج ت وان  ة ت٣٣١٤للع ه الأخ ول، مع ، غ أن ه مة لل ل غ مل
ادة  ج ال ي و اق الأم أن ال ل الأم ما  ٣٩العل  ر م ق ه ي على أنه:  م

م  ق وان، و ال الع لا م أع ان ما وقع ع ه أو  ل أو إخلال  ي لل ان ق وقع ته إذا 
ادت  ام ال قا لأح اب  اذه م ال ر ما  ات ق اته أو  ص  ٤٢و ٤١في ذل ت

ح  اب ن ص ل وفى  ه. ول ا ول أو إعادته إلى ن ل والأم ال ف ال ل
ة  ا الأخ خارج أ ة به ت ائ ال قى ال وان، ت فا للع د تع ي  اق الأم ال
ق  نا ل هلة قان ة ال ح هة ال ل الأم ه ال ل م ة، و ة لل ائ عة ق ا م

ا ا ه الة. و ه ال ع ه ا وق ع في ه ة ال ك م ة ل ت ي، فإن ال ع ل
ال  ا إع ، ال م حقه أ ل ار م ال ع إق وان إلا  وث ع ص رغ ح ال
ادت  اء على ال ه ب اجه اب ل اذه م ت غي ات ي ما ي اسعة ل ة ال ي ق اته ال سل

ه.  ٤٢و ٤١ اق نف   م ال
ة ت دا  اك جه و أن ه ة على  و ول ة ال ائ ة ال ار ال ل في إ

اصل في  ق ال ام روما ل ال قعة على ن ول ال ل ال ه م ق ف عل رة تع م بل
وان  اه الع امى م اصة مع ت اة م العقاب، و أن، ووضع ح لإفلات ال ا ال ه

لفه ذل م آثار  ة وما  ات الأخ ة في ال ول ارسة ال ان في ال ة على الإن ارث
ار. ع ة وال   وال

ادة  ا أن ال ة أن  ٩٨ك ز لل ي ت على أنه: لا  ة ال ام ال م ن
ف على  ل أن ت ها ال جه إل ولة ال ل م ال ة، ي اع ل تق أو م جه  ت

ولة أو ال انات ال عل  ة، ي ج اتفاقات دول اماتها  ف مع ال انة ن لا ي
ة م أجل  ال ولة ال ة أولا على تعاون تل ال ل ال ، مال ت ة ل ماس بل ال
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ام اتفاقات  اة ع إب ة ال ا ول ح ح لل ني ي خل القان ا ال انة. ه ازل ع ال ال
ها،  خل ض ولاي ائ ت ر في ج عة ال ا ل دون م ة، وت ل ال قل ع تع

ا لا الغ ال امه.وه ما  ة في اس   ت ال
  المطلب الثاني

  من ومخاطر تسيس العدالة الجنائيةمجلس الأ
ان:  ز رأ ة، ب ام الأساسي لل ضع ال ة ل لاق الأشغال ال اء ان فى أث

ى  الأول ي ت اصة تل ال ، و ول ال ع ال ة و ات ال لا ه ال ع ت
، وأك  ل الأم ة  ائ ة ال ه الع ة في علاق ات مه ل صلاح ح ال ورة م ض

ة.  انيال ه  وال صا م ع ح ا ال ول رف أ علاقة م ه د  م ال قاده ع
ة. ة ال قلال ة واس ا ان م   على ض

ة  قلال ار على اس غ م الإص ، وعلى ال اه ف ب الات اق ال وفى س
ات ا لاح ع ال ل  ح ال ة، م ة الإحالة على ال ان لى في إم ي ت ل

ادة  ج ال ة، وذل  ة  ١٣ال ي ت على أنه: لل امها الأساسي ال م ن
ة،  ام ادة ال ها في ال ار إل ة م عل  ا ي اصاتها  ارس اخ ام أن ت وفقا لأح

ال: ام الأساسي في الأح ا ال   ه
عى العام وف  - أ ف إلى ال ادة إذا أحال دولة  ها أن  ١٤قا لل و ف حالة ي

. ائ ارت ه ال ة أو أك م ه   ج
اق الأم   - ب ع م م ا ل ال ج الف فا  ، م ل الأم إذا أحال م

ائ  ه ال ة أو أك م ه ها أن ج و ف عى العام ي ة، حالة إلى ال ال
.   ق ارت

ق   - ت ة ت اش أ  عى العام ق ب ان ال ع إذا  ا ال ة م ه عل  ا ي
ادة  ة  .١٥وفقا لل اص ال و الإحالة أو ت اخ ، ي أن ش ل و

ة م  ام ادة ال ها في ال ص عل ة م عل الأم  ة أن ي ا ل ب ت
ا ائ ض الإن ة، ال ادة ال ة الإ ة ج ام الأساسي لل ائ ال ة، ج ن

ة ال ب، ج وانال ف ع ور أن ي ، ف ال ل ال ا ذل  . وفى ارت
ة في  ات ال ت ال عل  ع ال ي ا ل ال ج الف ار  ا الإ في ه
وان، وهى  ع الع ا أو وق ول أو الإخلال به ل والأم ال ي ال حالات ته
ار  ة واسعة للإق ي ات تق ات وسل ل صلاح ها لل ن ف ي  الات ال ال

ادة  ج ال ه ع   ٣٩وثها  ر الإحالة م اق، وأن ت م ال
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ة  ان ه الإم اق. وت ه ها في ال ص عل اءات ال ار، ووفقا للإج ق
غ  ا  ا ال في ق ة  ح لل ار أنها ت ، على اع ة  على أه

اء تعل ا ة، وس ه لل ا ل ارت ه أو م ة ال ولة ال ع ج لأم ب
ة أم لا. ام ال   ف في ن

ة أو  اص ال ل في ت اخ اء دور لل ق أن إع ع ع  ان ال وذا 
، إذ م ال أن  ل ب هات اله ع أ تعارض م إرجائه م شأنه أن 

ة تعاملا م عامل مع ق ال ام هات اله  ه العلاقة إلى  اب ه د   لفاي
ا ه ل م عة  لاف  ة  - اخ ال ة  ائ ، وق ل الأم ة ل ال ة  اس س

ه  ول فإن ه ل والأم ال ال عل  ة ت ه الق ان ه صا إذا  ة، خ لل
اء  را ض ق ا ومق قعا حاس ل م ح ال نها ل ت غ م  ة، وعلى ال لاح ال

لا ها ال ان ت ي  فة ال ال ة  خل ال ا لل ا ة، ف أمامه أب ات ال
ع م  اة ب عامل مع ال لها، وال ة وال على ع ات ال ايل على صلاح وال

انا. الة أح د إلى ت الع ل ال ي ال ة  قائ   الان
ل  ار أن ال ا  على اع ة أو م ن الات قان ة لا ت إش ق ه ال إن ه

ة، ارسها إلى جان ل م الأه ة أخ لا ت ان اك إم ، غ أن ه اف أخ  أ
عل الأم  ة، و ول ة ال ائ ة الق س ه ال ل به د علاقة ال لة   ح أس وت
ي  قاضاة ال ق أو ال ص إرجاء ال دا  ف ل م ه ال ى  ور ال  ال

ادة  ج ال ة  ها ال اش ام الأسا ١٦ت رج ض م ال ائ ت د ج سي 
ا  ج ه ق أو مقاضاة  ي في ت ء أو ال ز ال ي ت على أنه لا  ها ال ولاي
ة  ل الأم إلى ال ل م م اء على  ا ب ى ع شه ة اث ام الأساسي ل ال
اق الأم  ع م م ا ل ال ج الف ل  ر ع ال ار  ه ق ي، ي ع ا ال به

ة، و ذاتها. ال ال ل  ا ال ي ه ل ت ز لل   و
تها أو ل  اش ي  قاضاة ال ق أو ال اءات ال ال إج ي ق  ا ال ه أن ه و

. ع ة  ها ال اش   ت
 ، اس ق ال ها في ال ل دون ت ة و ل ال ل ع اء  أن  وه إج

ثائ والأدلة الإث اع ال ه في ض ا  أن  ة ك اة خارج أ قاء ال ح ب ا  ة، م ات
ة. ل ال ة م ق ائ عة ق ا   م
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ا أن  اء أ ا الإج ة، ف شأن ه ار ال ة على م الإضافة إلى آثاره ال
ل  في  ه  لام، و ف ال ة ل ات الأم ال ل ا على م أداء ع ث سل ي

ضة، ب ف لة ال افها ال فها ع أه ة.ت اي انا ت ذرائع م اثها أح ع إح   ل و
ايل  ة ب ق ه ال ل على ت ه ال ة  ة الع ول دائ ع ال ل  وق ع
اص  خل ض اخ ة ت ائ عة ق ا ة م ها م أ ا ي م أجل ت م ش

اره رق  ل الأم ق ر م ا، أص ة. وه ارخ  ١٤٢٢ال ل  ٢١ب ع  ٢٠٠٢ي
ا ور ق ورة ام ه  ى  ، ق ف ة ح ال ام ال ل ن ع واح م دخ اع ة أس م

قاضاة في حالة  ق أو ال اءات لل ة إج ة أ اش ا ع م ى ع شه ة اث ة ل ال
ة في  اه ولة م ع ل ق تا ف حال أو سا ل أو م ل م ة ت إثارة ق
ل  ا ال ي ه امه ت ه ع اع ب  ا أع ي تأذن بها.  ة أو ال ال الأم ال أع

ة ا ها لف و نف اء الأم ال ول أع ع ال م م خلاله ج ة، وأل ي ا ج ى ع شه ث
ه  ل ه ما  ي ق رت ال ة إذا ما ق ائ ة ال عاون مع ال م ال ع ة  ال

ات. اك قات أو ال   ال
اره  اع ه  لها رف ت في م ة واسعة أك ار ردود فعل دول ا الق ، فق أثار ه ل ول

و  الة ال ق الع قل ت ة، ع اص ال اء على اخ ل اع قة أنه  ة. وال ل
الإرادة  ة  ه الأخ ق ه ة م خلال ره ت ول الة ال اتها في ت الع ض سل ق و
قعة على  ول غ م ع ل ا تا ة ل انة دائ ح ح عى ل ، و ل ة لل اس ال

ائ  ص ج ة  اجهة ال ة في م ام الأساسي لل خل ض ال ت
اصها.   اخ

ا على  اش ما م ته ه ار، واع ا الق ة عارض ه ول ة العف ال ا أن م ك
ف إلى  ولي يه اء ال ي للق ام ج ة في ن او ن ح ال ي تأس ل ة ال ال
ولي. وأشارت  ن ال ى القان ق رة  ائ خ وضع ح للإفلات م العقاب ع أش ال

ل سعي ه إلى أن ال ا ن عل فه خلافا ل ن روما وت ام قان ام أح إساءته اس  ،
ن  ة والقان ولي، إلى إضعاف ال ن ال ه م معاي القان ة وغ اق الأم ال م
اف في  ول غ الأ ي ال ا اما للإفلات م العقاب ل ائه ن إن ، وذل  ول ال

ات أن ل ار في ع ن روما الأساسي ال ل قان ة، و تها الأم ال أتها أو أق
ار ( ا الق ه إلى أن ه ة، ١٤٢٢ان اق الأم ال ن روما الأساسي ول اق لقان ) م

ة. وال في الأم  اء في الأم ال ول الأع ة أو ال م ال ل ال لا يل ال
ة ص إلى ما لا نها ا ال را به ا م ي ر ت   .أنه  أن ن
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اعها في  ى أن ة  م الق ا ما اس ي  ة، ال ة الأم ات ال لا وتع ال
ي  ة ال ح ولة ال ، هي ال ة م العال ا ع ة في م الة دول ه ع ق ما ت ل ت س
ة في  ة الأشغال ال ا ة م ب اء ال ة وصارمة على إن ت معارضة  أب

ان ض د، وق  ا ال اصةه ام روما، و اد ن ت ض اع ع دول فق ص   س
الات  اف على ال ات  للإش ل الأم صلاح ح م ول م ما رف مع ال ع
ئ الأس  ة في عه ال ام ال ، فق وقع ن ة. ومع ذل ها ال ي س ف ال

ارخ  ن ب ل ل  اجع ع ذل في عه ٢٠٠٠د  ٣١ب ل أن ت رج ، ق ئ ج ال
ة  ادس م شه ماي ل ش الاب في ال ضة ٢٠٠٢ب غ لاتها ال ع ذل ح الى  ، ل

ها م  ا ان إفلات م ة ض ة،  ول ة ال س ه ال ف تق وضعاف ه ه ي اس ال
ة. اصات ال خل ض اخ ائ ت ابه ل غ م ارت ة، على ال ائ ها الق   ولاي

ارات ال ل الق ل إن م ، والهادفة إلى ال على ع ل الأم ادرة ع م
ة  راتها الع ف ق ولة ت ه ال ، فه ك أم ة وت اء على ر ة، جاءت ب ال
ة  عاد وحاتها ال ج ل و ارات وال ه الق ل ه ار م ل إص ة في س اد ة والاق اس وال

ة.   لل
ادة  ف لل غلال م ام رو م ٩٨وض اس قا - ما ن ها سا نا إل ي أش وفى  -ال

اصات  رج ض اخ ائ ت اب ج ارت ه  دها ال ها وج ف ة م ا ل ح س
ات  عة م الاتفا ام م إب ة  ات ال لا ة، قام ال ائ لاحقة الق ة م ال ال
ل أو نقل ة ع ت ه الأخ اع ه ام ى  ول، تق لف ال ة مع م ا ة وال ائ  ال

ل  ة، إذا  ها إلى ال ار إل ائ ال اب ال ارت ه  ا الأم ال ال
. ها ذل   م

ح  ي ت ات ال ه الاتفا ا في ه ول ن الان د م ال أك ع فع  ل ال وفى س
ات  لا ح، نه ال ل م ة  اس ة وال عادها الع أ ة  ارج ها ال اس ف س لها ب

ة  اني م شه أغ م ال . ففي ال غ تارة أخ ه تارة، وال ب ال أسل
ة  مة ٢٠٠٢س ة وال ل مات ال ة وال اك الأم ع ال ن  ر قان ، ص

ل أ  د ت أو ت ة،  ول ة ال ائ ة ال اء أ تعاون مع ال ة م إج رال الف
اب ا ق ال ي م ف ي أو أج ه أم الح م ق معه ل اء أ ت ي، أو إج لأم

ة.   ال
لام  ف ال ة ل ات الأم ال ل ة في ع اه قف ع ال ال ة  دت غ م ا ه ك

. ا العال لف م   في م
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ة  ي ٢٠٠٣وفى س ة ال نات الع ع قاف ال ة ع إ ات ال لا ، أعل ال
مها إلى  ام الأساسي ل ٣٥تق ة في ال ه دولة م ع ه ي رف ت ة، وال ل

ه  ع رف ه ول  ه ال ة ع ه اد اتها الاق اع ع م م على ق ل أن تق ات، ق الاتفا
عل  ى ب ق ي  ن أم ور قان اصة عق ص ها، و ال ال ل ة الام الأخ
ة، إذا  ة ال اء في اتفا ول الأع جهة إلى ال ة ال ة والع اد ات الاق اع ال

. ا ال ئ ع ه ازل ال انة معها، إلا إذا ت ات ال ام اتفا ة إب ه الأخ   رف ه
ود تارخ  ا ولى ح اي  ١٦وه ات ٢٠٠٤ي لا م معها ال ي أب ول ال د ال ، بلغ ع

ع دولة. أن ن س ا ال ات في ه ة اتفا   ال
لا ل ب ة ع الق ة الأم ات ال لا اع ال ة ال ولعل ام اش ة وم ة ال

ه  ها ه ت ي ما ف ت عة ال ة الف ان ائ الإن ه في ح ال ارها  تف على م
ال إلى  اة، وذل  انة لل ها في تأم ال ، ورغ ة م العال ا ع ولة في م ال

ا ان على ام ر الع ار وال نها تع أك وأق دولة م ح الان ة ك د خ
ل  ولي  ن ال ة للقان ارسات م دها في م ر ج اف ذل م ت ، مع ما ي العال

ص. اني على وجه ال ولي الإن ن ال ان والقان ق الإن ق   عام ول
ها  ة نف ات ال لا ة، ت ال ام ال ي على ن ولي على ال ال ال وأمام الإ

ل ائ إس ول  ع ال ولة إلى جان  . مع   وال
ع  لة  ف ة صارمة  ة دول ائ الة ج قل تأس ع ي تع لفة ال ات ال رغ الع
ة  ة مه ع في ح ذاته خ ة  ول ة ال ائ ة ال اء ال الإفلات م العقاب، فإن إن

ولي. ن ال ام القان ول وتع اح ل والأم ال   على  دع ال
الة وتفع ه الع ر ه ة وم شأن ت ن ى إصلاحات قان ول إلى ت فع ال لها أن ت

اة م العقاب  لة دون إفلات ال ل ان، وال ق الإن ام حق وم اح ة ت ة مه وت
ول. ادة ال ها ذرعة س ا ف لفة  وف م   ت 

ع الإفلات م  ة م ة وأه ول،  ة ل ال ة ح اس اف إرادة س ل ت و
خل ال ي تقف في وجه العقاب، ه ال قات ال ع اج وال ه ال ل ه اوز  قي ل
ن  ي على قان   .)٨(روماال

  
                                                 

ــ )٨( ام ان ــ ، إن ــ شــ ر محمد ع ــة  د. الــ ائ ــة ال ــام الأساســي لل ــة إلــى ال ول الع الــ
ة،  ول   .  ٦٢، ص٢٠٠٢، ٣ال
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  المطلب الثالث
  الولايات المتحدة والقضاء الجنائي الدولي.

اء كان  ام ق ادرة وال الأك ل ة ال ة صاح ة الأم ات ال لا ال
ة العامة  م إلى ال ، ح ق ائي مق ارخ دولي ج وع  ١٥/١١/١٩٤٦ب ال

ا  غ، و ه رم اك ن ل في م يل الع الأص ان ب ه القاضي ف ال أع
ات  ن عق غ ووضع قان رم اد ن ام وم ة العامة ن ي ال ورة ت وع على ض ال
اتها.  د عق ة و لام وأم ال ي تقع ض ال ائ ال د ال دولي شامل مق ودائ 

ةو ولي س ن ال ة القان اء ل ة العامة إلى إن اد  ١٩٤٧ ادرت ال ها تق م لف و
ة  أت ال ل ب ا ال ه ة، و ة دائ ة دول ائ ة ج ام م ة  ان غ ودرس إم وم ن
ه  م د  م الأم في مق ة ع ار ة، و املة م الأم ال ة  عا ة ب س ال

ارت ي  ئ ج   .ال
ارع  ضع ال ة ب ة العامة للأم ال ها ال ي ع ان ال أت الل ما ب وع
ارات  ق ع ال  ة أنها ل ت ات ال لا ولي، أدر ال ائي ال ام ال ة لل الأول
ازات  ال ام ع ع اس ا انها لا ت ف  ة إذا ما أرادت إدانة أ  ائ ة الق ال

) ا ق (الف ول ال ها م ال اواة مع غ م ال علها على ق ا س ة م ه ال مام ه
س  نغ اب ال ان ن ، و ي ام ال ا ال أت رحلة معارضة ه ا ب اً. ه له أب وه ما لا تق
ة  ات ال لا اردة قام ال ب ال ، وخلال ال عارض ز ال فاع اب ول وزارة ال وم

ارع اس ل م ي في تع ور رئ ة العامةب ة أمام ال   .)٩(ال ال
ت  ة، إلى أن عُقِ واس ة قائ عارضة الأم ة روما ب ال ي  ١٥/٦/١٩٩٨ في م

ة ١٧/٨/١٩٩٨و ائ ة ج اء م إن ض  ف ماس ال بل ة لل ت الأم ال م
ام روما ا ه ن ل عل ة وأ ام الأساسي لل ار ال إق ت  هى ال ة، وان ل دول

افقة  اع  ١٢٠حاز على م دول فق له.  ٧دولة ع ال ومعارضة  ٢١دولة وام
ام رغ  ا ال اً ض ه ل عل ائ ة وس ة الأم ات ال لا ت ال ت ص ا ال وفي ه

اً. ان س   أن ال 
ي جاء  ت وال لها في ال ي ألقاها م ة ال ل ي في ال اض الأم ل الاع و

ة ف ام ادة ال ها ال ا ت ب  ائ ال ـة ت أن ج ة الأم ات ال لا ها: إن ال
ـارك أو  ال وح أن واش ت لة م الأع ة  ألف م لائ ـام رومـا ت م ن

                                                 
ر ان )٩( اه م ن  ،د. ال ة.القان ي ائي.دار ال ال ولي ال ان. ال   ٥٦. ص ٢٠٠٠ ١ ل
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١٠٤٨ 

ات  ل مع ق ي) و ل لف الأ ة (ال الفات ع لفة في ت مات م ـاه مع ح ت
ات  ا مع ق ً ة وأ ـ ا لا الأم ال ولي، ل لام ال ات حف ال ل ات في ع دة ال ع م

غ  ض ل ه الأم مع ا ع و ً ع د الأم ال  ر ال  ت
ائًا. اسًا وق اءات تلاحقه سـ   ولإج

ارخ  س، أمام  ٢/١/٢٠٠٠و نغ ة في ال ارج ة العلاقات ال أدلى رئ ل
ة ال ، إن ال ل الأم د م املة لل ة ال ا م ال حة لا ت ق ة ال ول ة ال ائ

ع  ها على ال ض سل ة ت ف ان الأم ال قاضاة، وأنه إذا  الأم م ال
اب  د ذل إلى ان ابهة و أن ي ى ذل أنها ت ع م ع ي، ف الأم

ة. ة م الأم ال ة الأم ات ال لا   ال
ت ذ ا ب ه واش م أجل وه ر ال ت  ، ال ة الأم ا رعة ح

اء  قف إن اعها ل ي ا رأت أن ام ة روما، ول ل ع على معاه ام ع ال الإح
ع أك م  ا ي نال ت ة ال ادقة  ١٣٩ال لها  ٧٦دولة وم ر دخ دولة وأنه تق
ز للعام  ف في الأول م ت ت إل٢٠٠٢ح ال ارخ ، ع ة ب ام إلى الاتفا ى الان

اف،  ٣١/١٢/٢٠٠٠ ول الا عة ال ا في م ها م الان ها أن ذل س اً م
. ي ان ال ها داخل ال ج ي ت ة ال ن لها الفعال الي  ال   و

ه م  قها ما رم إل م ت ة، وع اء ال ة إن أس واش م إلغاء ف ا  ول
ه الا عها على ه ارخ ت اماتها، و ل م ال أت إلى ال ة، ل  ٤/٥/٢٠٠٢تفا

مها على  اول ع ع ل  ها  ان وز خارج ة على ل ة الأم ات ال لا أعل ال
قها  أن ت ة، معللة ذل  ول ة ال ائ ة ال اء ال ة إن ادقة على اتفا م ال ع

اجعة الأح ة م م ة س ال عاه ا على ال ة،  اك الأم ادرة ع ال ام ال
ل  د وال ض ال ة وتع ات ال لا ضى ل ال أن ت ف الا  اك اح أن ه
خ  ل ال اء م م أح أع ة. وأك م ذل فق تق اك ارج لل الأم في ال

ة ا ادق على اتفا ي ت ول ال ات على ال ض عق ف ن  وع قان ي  ة الأم ل
ول وجعلها ت ع  وع س إرهاب ال ا ال ة ه اق ف م م ة، ول  اله ائ ال

ارخ  لها. ب د ذل إلى ف ى أن ي ة ع ع على الاتفا م ٢٧/٦/٢٠٠٢ال تق
ة  ة دائ انة وقائ اها ح ح رعا عل  ل الأم ي ار إلى م وع ق واش 

ارخ ل الأم ب د م ا  ٢٨/٦/٢٠٠٢ وشاملة. ف ى ع ع ع أن ات اث ها  ل
اد  ا و سائ دول الات ن ا و ف ان ولي، وعلى رأسه ب ل الأم ال اء م م أع
د الام  ح ال ا ض م ت ة وص ال الام دا م ال قفا م وا م الأوري ات
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م ث  ة، لع ول ة ال ائ ة ال ة أمام ال اك انة ض ال دها ح ة ان ج ت ال
ار  ا الق ور ه ع ص ة.  ا أمام ال ل ه  اك ات ق ي م ه الق العامل في ه
ف  انة، فإنها س ه ال ها ه ل الأم انه إذا ل ي م ة م ات ال لا دت ال ه
ع  ة في ج عة للأم ال ا لام ال ات حف ال ع ق ها في ج ار ف في م تع ال

ارخ دول  ق ب ام ح ال ت إلى اس . وع ات  ٣٠/٦/٢٠٠٢العال ي لق ض ال
ة  ول اءات ال اهل ال اصلة ت ار واش على م ة إص ة، ون س لام في ال حف ال
 ، ة تل الأخ لام واح ال حف ال ل في م ي تع اتها ال ع ديها   فة، وته ال

ارا  ج  ل ق ر ال ه م ما ل  لام وغ ات حف ال دها العامل في ق
ة، ل   ول ة ال ائ ة ال لاحقة أمام ال ارج م ال ول الأم في ال ال
ارخ  اع ب الإج ي ح واف  قف الأم خ لل ض ل الأم س ال أمام م

ه أمام أول م ١٢/٧/٢٠٠٢ اك ة عام، م م ة على إعفاء الام ل ائ ة ج
ار رق  ج الق ة  ة دائ ة  ١٤٢٢دول أغل ر  ر  ١٥وال ص تاً. الآن وق ص ص

ن  اع القان افقه مع ق ه، وم ت وع ن م ال ال في م ار،  ا الق ه
ا  ل ه اي ح ان ال ه قف دول  ض ل ل نع ل ا ال أ به ل أن ن ولي، وق ال

قف الأو  ار، ال ن الق م فة ل ل الأم إلى ص اء م ه أح أع ح  ل ه ما ص
ة،  ة دول الف اتفا ار  ت على ق اً أن ن الي لا  أب ة أنه في عال م ن الف
ن، ون ل  ة القان ة الأم ات ال لا ع ال ول ن في عال واقعي ح ت

ا في م ل  ح م ا ص اعة.  ع وال ا س ال ل لا عل ا ال أن ه  ، ل الأم
ي ال  ن الأم القان ا  ارة  أمل اً و ة ول أ ة دول يل اتفا ة تع ل سل
اني  قف ال ة. أما ال ول ة ال ائ ة ال اً ض م ارس ح لة  ات  ه م س

ماس و  بل ل ال ق  ي ال أشار إلى أنه إذا ان ن ث الف ع ق له ال اء حق ن
ار  ان الق ها م ١٤٢٢الإن ي  ه ال وع ازعة في م ع ال اً لا  ، إلا أن أح

ادة  ة أك  ١٦ال اس ي تع ع وجهة س ن قف الف و أن ال ام روما. و م ن
ع  ة م ج ول ة ال و اع ال لاءم مع ق ار لا ي ا الق ة، ذل أن ه ن ها قان م

هها.   وج
ار أولاً  الفة الق عة  ١٤٢٢: م ة تا ة ه ار ال ف اع جه الأساسي ل ال

ل الأم   ل
ل الأم  ة ع  م اء ال اح إن اق ة  ة الأم ات ال لا م ال تق
ة  ائ ة ج اء م اح إن . و الاق ة وال اد ا الات ا وروس ان أي م ب ب



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٠٥٠ 

ع ل هاز تا ة  ة دائ ع دول ائي في ال اصها الق ارس اخ ل الأم وت
ج  ها. وأه ال ائ إل إحالة ال ل الأم  ر م م ارات ت اءً على ق ولي ب ال
ف  ل ل اص الأص ل الأم صاح الاخ أن م ل  اح ت ا الاق ع ه مة ل ق ال

ة  ة ومعا اك رة على م ة والق را ول وله ال ل والأم ال ا ال ي ه ول ع ته ال
ا  لا غ ا و اء في روان أها س ي أن اك ال ه في ال ، وق أث فعال ل والأم ال
ات  ت ة في ال ار ول ال لي ال ة م غ وق عارض غال رن ة ن لها م قة وق ا ال
ع ا ل ال ج الف فاً  ل الأم م ة ع م اء ال ة، إن ة ال ول  ال

اق ورة  ،م ال قفه  ة. معلل م ة دول ج معاه ة  اء ال ة إن ا ف وت
ها  ع ض قاء على م ، والإ ل الأم اه م ة ت ة ال قلال ة على اس اف ال
اعات ب  ة ال ع أس ق ة، أو ع ال قائ اسة الان ان ع ال ر الإم عادها ق ادها، و وح

ة  ة الع ول دائ ع ت ال ات ن ا ال اداً إلى ه ل الأم واس الفة في م م
ار  اً  ١٤٢٢الق ل أ ام روما، بل و اد ن ة في إع ار ول ال جه العام لل لل

ام  الفة لأح رة م ة  ل الأم على ال ة م ها ع إعادة  ا عل انقلا
ام.   ال

ي أق ة ال اع الأساس الفة الق اً: م امثان   ها ال
ن ذات  ت ل ة، أنها وج ول ة ال ائ ة ال ام روما لل اجة ن جاء في دي
ه، وجاء في  أس ولي  ع ال ي ت قل ال رة ال ائ الأش خ اص على ال اخ
ائ ض  ة وال ا ادة ال ائ الإ رة هي ج ائ الأش خ ه ال اق أن ه اد ال م

ب ائ ال ة وج ان ن في  الإن ي ت ائ ال ه ال عة ه وان، و  ة الع وج
انات  ال ع  ة أنه لا  ه ال أ الأساسي له ان ال ات،  ل دول وم الغال ع
ة.  ول ة أو ال اخل ان ال ج الق ائ  ه ال ت ه ع بها م ي ق ي ازات ال والام

ه ا ما ن عل ادة  وه ام روما ٢٧ال اص م ن ع الأش ام على ج ا ال :  ه
ولة  اً ل ان رئ اء  ، س ة لل س فة ال ة دون أ ت  ال او رة م
اً، لا  م فاً ح اً أو م لاً أو م ان أو م ل مة أو ب اً في ح مة أو ع أو ح

ام الأ ا ال ج ه ة  ائ ة ال ول ال م ال أ حال م الأح ه  ا تع ساسي 
ة  ائ اع الإج انات أو الق ل ال ة. ولا ت اً ل العق ل  ذاتها س أنها لا ت
ي  ن ال ار القان ان في إ اء  ، س ة لل س فة ال ال ت  ي ق ت اصة ال ال

. ا ال اصها على ه ة اخ ارسة ال ولي دون م   أو ال
اف  وح أه ادة ول ه ال اً له حة للأم واس انة ال ن لل ام روما لا  ن

ة، خاصة وأن اه ال ل ت ة أ مفع ع لل ادة  م ال ي ١٢٠ال لا ت  ال
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عل ا  ام الأساسي م ا ال ات على ه ف اء ال ،  إب أنه ل  ل الأم  ف م ت
اع القان  ة م ق ه ة ج ه قاع الف لقاً ل لاناً م لاً  ا ولي.و   ن العام ال

ل الأم ة وم اً: ت العلاقة ب ال   ثال
ة  اد ة وال فا اً على ال ة حفا ة ال قلال ه اس م ام روما في مق أق ن

اواة  ة  وال د روا مع  ة مع وج قلال ه الاس عارض ه ة، ولا ت ول الة ال ق الع ل
ورات ها ض ل ي تُ ة ال ة الأم ال ها، وم  أجه ا ب امل  أ ال مة  ة م دول

ام روما على أن ت  ة م ن ان ادة ال اد ن ال ه ال ة على ه اف أجل ال
اف  ول الأ ة ال ه ج ج اتفاق تع ة ي  ة و الأم ال العلاقة ب ال

ها. مع الإشارة إلى أن ه ة ع ا ة ن ع ذل رئ ال مه  اعٍ دولي، و ه إج اك ش
اك  ا أن ه ة،  ول ة ال ائ ة ال ازات على ال ل الأم أ ام ح م على رف م
ام روما، على  ي ساه في ال ل ة ال ن ان القان اء الل اع ع أع ه إج ش
ة وعلى  ة ال قلال فا على اس ال ر ذل  ة م ل الأم ع ال عاد م إ

اواة  اف.ال ول الأ   ب ال
الة  ة، خاصة في ال ول ة ال ائ ة ال ل الأم وال هام ب م امل في ال وال
ا  ى ه ولي، اق ل ال ال حف الأم وال اته في م اج ل الأم ب ها م م ف ق ي  ال
ه العلاقة  دت ه ة، وق ح ه ال ديها أمام ه ة ي ل الأم مه ن ل الأم ان 

ادت ادة  ١٦و ١٣ ال عل ال ام روما: ت اصها  ١٣م ن ة اخ ارسة ال
ة  اش ام وذل إما ع م ة م ال ام ادة ال ها في ال ار ال ائ ال ال في ال
ة، أو إذا  ف في الاتفا اءً على إحالة م دولة  اً، أو ب ق تلقائ عي العام ال ال

ج فاً  ل الأم م ة، حالة إلى  أحال م اق الأم ال ع م م ا ل ال الف
ائ ق ارت ه ال ة أو أك م ه ها أن ج و ف عي العام ي ادة  ،ال أما ال

ز  قاضاة: لا  ق أو ال ان م ه إرجاء ال ي وردت ت ع ة ال ادسة ع ال
ام الأسا ا ال ج ه ق أو مقاضاة  ي في ت ء أو ال ي ع ال ة اث سي ل

ر  ار  ه ق ى ي ع ا ال ة به ل الأم إلى ال ل م م اءً على  اً ب شه
ا  ي ه ل ت ز لل ة، و اق الأم ال ع م م ا ل ال ج الف ل  ع ال

و ذاتها. ال ل    ال
ل ا خل م ائي م ت ارها جهاز ق اع ة  ة ال قلال ة على اس اف لأم وال

ق  ود وأن  ع في أض ال ل الأم في ت ال ن دور م ج أن  ت
مه  ع م ع ئٍ ت ال ع ر  ي لها أن تق ة ال ة الإحالة إلى ال ان على إم
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ل الأم في إرجاء قاضاة فه مق  أن تل الإحالات، أما ح م ق أو ال ال
: اف ش   ب

ة أو أن  ال الأول: اش قاته م عي ت أ ال ل فعلاً و ة ق ح ن ال ت
اً  ه أ ج ة فعلاً ت ل ال ا ح اء على إحالة، واش ادة ب ل م  ٣٩ال الف

ي  ان ق وقع ته ل الأم ما إذا  ر م ق ي ت على أن  اق ال ع م ال ا ال
ال الع لا م أع ان ما وقع ع ه أو  ل أو إخلال  ل والإخلال لل ي لل ه ا ال وان، وه

ع. ا ل ال ف وفقاً للف ل الأم لل ات م ي تعق صلاح وان هي ال ال الع   ه وأع
اني: ة ع ت  ال ال ورات ناج ة ض اك ق أو ال ل ال ج تأج أن ي

ائ  ع أن تقع إح ال اق.  ع م ال ا ل ال ل الأم مهامه وفقاً للف م
ها في ال ادة ص ع ل  ٥ال ه وع ل وخلالاً  اً لل ي ل ته ي ت ام روما، ال م ن

ادة  وان وفقاً لل ال الع ل  ٣٩م أع ر م ق الة  ه ال ة، في ه اق الأم ال م م
ادت  ام ال قا لأح اب  اذه م ال ،  ٤٢و  ٤١الأم ما  ات ل والأم ف ال ل

ل م د له أن  ع ة  و ة في ج اك ق أو ال ل ال ة تأج ول ة ال ائ ة ال ال
. ي ة قابلة لل ة س دة ل   م
اب لا تع  ه الأس ادة له ل الأم إعفاء ال  ١٦ال ي ت ل ني ال القان

ي ق  ائ ال ل ال ل م  قة. لأنه إعفاء م رة م ة  ع لل دولة م ال
ا ت وه ما  ل ت ل تأج ل  ات وت ق ال ة  ة مع ن ال لف ش أن ت

ء  ل الأم الل ي لا ت ل ة ال اق الأم ال الف ن م ا  ها،  ق ف ال
ة. ل ال ع ح ع إلا  ا ل ال ام الف   إلى أح

اصاته ود اخ اوز ح ل الأم على ت اد م عاً: اع   را
دت ادة  ح اق الأ م ٢٤ال ولي م ل الأم ال ـات م ائف وسل ة و م ال

اء  عه أع عا فعالا،  ة س ه الأم ال م  ل ال تق ن الع ة في أن  ف ر
ولي  ل والأم ال ة في أم حف ال ئ عات ال ال ل الأم  ة إلى م تل اله

ات اج امه ب ه في  ا ع ل نائ ع ل  ا ال ن على أن ه افق ه و ضها عل ي تف ه ال
ة  قاص الأم ال ات وفقا ل اج ه ال ، في أداء ه ل الأم ل م ع عات. و ه ال ه
ات  اج ه ال ام به ه م ال ل الأم ل لة ل اصة ال ات ال ل ادئها وال وم

اني ع ام وال ع وال ا ادس وال ل ال ة في الف   م
ات وال لاح ي لل ا ال اوز ورغ ه ة على ت ل في حالات  ع ال ات  ل

خل  ه ال ج عل ع ي اض خله في م م ت ة ع ع رة سل اء  اصه، س ود اخ ح
اصه. ج ع اخ الات ت خله في م ة ع ت اب رة إ ها، أو    ف
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اوز ال ودون  ا ه ال ل الأم فإن ما يه اوزات م اد ل خل في تع أن ن
ه في  اره رق ارت ادة  ١٤٢٢ق ح ن ال الفاً ل اق الأم  ١٠٥وال جاء م م م

ة  في ه ي وم و ح م علقة  ة العامة عق الاتفاقات ال ي أع ال ة ال ال
اء  ن ع أع و ع ال ل ي ها و ا ن ازات، وه انات والام ة لل الأم ال

ة ه اله ف ه ة وم ام  الأم ال قلاله في ال ها اس ل ي ي ا والإعفاءات ال ا ال
ي  ق ت ات  ص م ال ة العامة أن تق ة. لل اله لة  ائفه ال هام و

ت  اصة ب الفق ل ال فاص اء  ٢و  ١ال ح على أع ادة، ولها أن تق ه ال م ه
اد ه ال اداً له ض. واس ا الغ ة عق اتفاقات له ات ة فإن اله ح ق الح ل جع ال ال

ة  ام معاه ها اب ج عل ي ي ة العامة ال ة ه ال عة للأم ال ا لام ال حف ال
انات  ح ال ل الأم  ن م ة. و ول ة ال ائ ة ال أن مع ال ا ال في ه

ا ة العامة، م اصات ال ه تع على اخ ا الأم  عا ازات لل عل  والام
د. ج لاً وع ال ا ار  ا الق   ه

ة ع  اش ها ال وع ها م م ل الأم ت ارات م ة لق ام ة الإل ل فإن الق ك
اصاته فإن  ود اخ ل الأم ح اوز م اق، أما إذا ت ام ال ورها وفقاً لأح ص

ها ف اء ب ول الأع م ال وعة ولا تل ن غ م ها ت ي ي ارات ال ، وأه حالات الق
ي  ة ال ول ات ال عاه ها ال الف ف ي ت الة ال ل الأم هي ال ارات م ة ق و م م ع
ي تع أح  ة روما ال الة معاه  ، ل الأم ة ل ال م  ل ع ال لها صفة ال
ة  اءات معق اع إج ات يلها إلا  ي لا  تع ولي وال ن ال ة في القان و ادر ال م

اد علن  ة، ١٢٣ – ١٢٢– ١٢١ها ال عاه ة أ  م ال ه الاتفا ول في ه
ل الأم  ام م ه فإن إق ام روما. وعل يل ن ع داً ب ف م م ق أن  ل الأم  تف ل
يل  ه تع ة،  ه ال ع له ة عام م ال انة ل ا الأم ح عا ح ال على م

ا الإع ل ه ي لا ت م ام روما ال اولة ل ر ال ف م أن ت ا ي ال فاء، 
ة  ام ال ي إسقا ن ع ا  انة م ه ال ول ه ي م ال ل الأم الع ح م و
ة في  ة وحلفائها جاه ة الأم ات ال لا عى ال ف ال ت ة، وه اله ول ة ال ائ ال

ل  قهس   .)١٠(ت
  

                                                 
ـام  )١٠( ـان ان د. ع ة ع ـ ـة، دار ال ل ل ولي دراسـة ت ـائي الـ ـاء ال ، الق ي ف الـ ـة شـ  ١نع

 .٢٣٢ص  ٢٠٠٣
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  الخاتمة
ة نأتي راسة ال ه ال ة ه ل  وفي نها ه العلاقة ب م ل ه ان خل م ل  للق

ة ول ة ال ائ ة ال ازنة ب واقع  ،الأم وال لا ش إذا أر له ال ق  
مة  ها م جهة أخ وعلاوة علي ذل فان د از الق ف ة وم ول ة ال اس ال

اصاتها ة واخ ول ة ال ائ ة ال ء ال ل الأم الل ح م ل م ها ألان  ت إل
اك خاصة  اء م ة الي إن ة دائ ة دول ائ ة ال د م غ م وج ال ل  ار ال اض

ة ه ال انة ه لا ر م م عف  ة  الات مع ل  ،ل ع م قابل ساه  ال ل و
ة وه وضع ح  ول ة ال ائ ة ال اء ال ات إن ه العلاقة الي تق اح أه غا ه

. ،قابللإفلات م الع ل الام ة خاضعة ل لها الي ه ة وت ع ال   وخ
ات ص ائج وال ل م ال ا ال على ج   .خل دراسة ه

   أولا: النتائج:
ارات / تغلل١  ة الاع اس اءات قل في ال عة الإج ة أمام ال ة ال ائ ة ال ول  ال

ا د إلى ق م هها ي ج مة ت اف ل اشى لا أه أ مع ت ة م قلال ة اس  ال
ادها   .وح

ا /٢ عل و اص ي عي الاخ عات تعل فان ال ا ة أن ال وان ج  إلى الع
فها الاتفاق ح ا ع على تع ا حاج ة أمام ك اولات أ عة م ا فه ما ض ال  تق

ي ول م الع ل  وخاصة ال ائ ع إس ي ال  .الفل
ة ال٣ ادة (/ ت ال ي ال ق ة  ول ة ال امها الأساسي٥ائ ة  ،) م ن

ة ا ادة ال ة ،الإ ان ائ ض الإن ب ،ال ائ ال وان  ،ج ة الع   وج
ل الام ٤ ام م ة في تق م ال ل ة ال او ال ول ة ال ائ ة ال اء ال / اع

اص  فادة م اخ له الاس ي ت ة ال ن و القان ة الإرجاءال ة وسل   ال
  التوصيات: : ثانيا

ورة١ ف / ض قائ إصلاح في ال ي ال ها ال ام ت ة الأساسي ال ة لل ائ  ال
ة، ول ار ال عى في إ ص م لح أن  ما إصلاح في ي شامل م  ن
ة ة، الأم وأجه ا ال عل خاصة  اءات ع في ال إعادة ي ي الإج  ال

ل أشغال س ت   .الأم م
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ورة /٢ ول ن  أن ض ة لل ة، في دور الإسلام ه ال اع ه ه لإس هار كل  و
د ه ما أرقى ج عة في م ة ال اع م الإسلام ة ق ا ن  جاءت ل ق  وص  حق

ان ه الإن ام ة و   .الأساس
ال في ٣ ة  ول ة ال ائ ة ال اص ال اخ عل  ا ي وان / أما  ة الع ج

ده ل الأم في تق وج ة م ة  ،وسل اجه ال ة أخ س ن ع ف
ة ول ة ال ائ عل  .ال ل الأم س ف م وان م  الة تق الع ك م لان ت

ي حلفائه م  ا ه وم ا ة م ا ه قادر علي ح ة  ي الع اء دائ الأع
وان ة الع ا  ج ة ملاحقة  ي أن و  ،أ اف ال الفا للأه ع م ا ما  ه

ة. ول ة ال ائ ة ال   م اجلها ال
ارات ٤ ف ق ة ت ح صلاح ة ت ا علي ه ل م اجل أن ي الاتفاق دول /  الع

ة ل الأم في ال خل م ة و ت ام ال اءات  ،وأح له لإج ل في تأج ف
د الي ا س ة م ول ة ال ائ ة ال ة. ال ل ال ا وع ل ن   تع
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